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Human society reflects what its individuals do in their daily life. 

When we observe the individual’s life we will find a combination of 

good and bad behavior. In misbehave conditions some leads to a high 

level of the crisis the human history faced this experience many times. 

This is a general social phenomenon which began with the increase of 

humans on the earth, and it is continue till today. Crime has great 

consequences, high costs and implications for social and economic 

developments of any society and the individual. The crime causes loss 

of life, property and money, imitating the human movement and the 

freedom. Therefore, there must be rules, regulations and laws that 

define the criminal acts and the penalty for each of those whose 

criminal responsibility is proven through the court of law. This 

research focused on samples of Joint criminal activities and its 

responsibilities, took place in early times of Muslim History. If more 

than one is responsible for any offence, then what is due on all of 

offenders? Firstly, the Article focuses on meaning of crime; literally 

and in shari‘ah view point. The second part of the research explains 

conditions of least minimum qualification to be liable for any offence 

briefly. Whereas the sample study of Islamic point of view regarding 

joint criminal liabilities, punishments with the examples from the 

Islamic history has been exhibited in the third part of the article in 

particular.  
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 الملخص

المجتمع البشري ما يفعله أفراده في حياتهم اليومية. عندما نلاحظ حياة الفرد سنجد مزيجًا من السلوك الجيد  تعكس

والسيئ. في ظروف سوء التصرف ، يؤدي البعض إلى مستوى عالٍ من الأزمة التي واجهها التاريخ البشري هذه التجربة 

 ر على الأرض واستمرت حتى يومنا هذا.عدة مرات. هذه ظاهرة اجتماعية عامة بدأت بتكاثر البش

للجريمة عواقب وخيمة وتكاليف باهظة وتداعيات على التطورات الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع أو فرد. تتسبب 

الجريمة في خسائر في الأرواح والممتلكات والأموال ، تقليدًا لحركة الإنسان وحريته. لذلك ، يجب أن تكون هناك 

 قوانين تحدد الأعمال الإجرامية وعقوبة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية من خلال المحكمة.قواعد وأنظمة و 

ركز هذا البحث على عينات من الأنشطة الإجرامية المشتركة ومسؤولياتها التي حدثت في العصور المبكرة من التاريخ 

 ، تركز المادة  الإسلامي. إذا كان هناك أكثر من شخص مسؤول عن جريمة ما ، فماذا يجب على
ً
جميع المخالفين؟ أولا

على معنى الجريمة. بالمعنى اللغوی والشرعي. يشرح الجزء الثاني من البحث شروط الحد الأدنى من التأهيل ليكون 

 عن أي جريمة لفترة وجيزة. في حين أن الدراسة النموذجية لوجهة النظر الإسلامية فيما يتعلق بالمسؤوليات 
ً
مسؤولا

لمشتركة ، فقد تم عرض عقوبات بأمثلة من التاريخ الإسلامي في الجزء الثالث من المقال على وجه الجنائية ا

 الخصوص.

 المقدمة

المسؤولية الجنائية تترتب عن العمل أو الامتناع الذي حرمه القانون وعاقب عليه في أحد النصوص الجنائية على 

وإن الشريعة الإسلامية قد اهتمت كذلك و  بالمجتمع بكامله.اعتبار أن التوقف عن العمل أو إتيانه يلحق الضرر 

أحاطت بمن تجب عليهم المسؤولية الجنائية ولكن النظام الجنائي الإسلامي يمتاز في مجمله بالمرونة والانفراد فهو 

ختلف جذريا ليس امتدادًا لغيره من النظم والقوانين السابقة ولا أحكامه مستقاة من غيرها من الأحكام. فهو نظام ي

عن باقي النظم، كما أن بناءه على قدر كبير من الدقة والأهمية، فمعالمها واضحة بينة وغاياتها مسطرة لا تناقض فيها. 

ها ويثبت نفهو قائم أساساعلى حفظ المصالح ودرء المفاسد إذ: " الحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما مايحقق أركا

طريق الوجود والثاني مايدرأ عنها الاختلال الواقع والمتوقع وذلك عبارة عن ها عن تقواعدها، وذلك عبارة عن مراعا

هذه الدقة لايقر مبدأ المسؤولية الفردية لكل إنسان علىیحدة ولاسبيل للحديث ب"ونظاما  1ها عن طريق العدم.تمراعا

                                            2عن المسؤولية الجماعية مصداقا لقوله جل وعلا "كل نفس بما كسبت رهينة".

 أهمیة البحث:

"المسٔوولیة الجنائیة الجماعیة فی الشریعة" الذي نحن بصدده، تزداد أهمية هذا الموضوع في العصر الحاضر، بظهور 

عديد من الحوادث التي وقعت في الماض ي القريب، لاحظنا فيها أمر مشترك بأن الجرائم وقعت من المجموعة، أو 

بصورة منظمة أو من عامة الناس بطريق الهجوم المضاد عقب جريمة  -في داخل بلدنا وخارجها -من المجرمين جماعة 

أخری أو بعد نشر الأخبار علی التلفاز أوعلی المجموعات الهاتفية كتوتر أو فيس بوك وغيرهما. وفي مثل هذه الأحوال 

ختلف كيفية المعاقبة لمن يشترك مباشرة والذي يشترك تكون الجناية متعدية إلی كل من يشترك في الجريمة ولكن ت

 فيها بطريق غير مباشر.

 الدراسات السابقة:
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نظرا لأهمية الموضوع قام الباحثون بدراسته بجوانب عديدة، منها ما كتبته الدكتورة هناء إسماعيل بعنوان 

م وهو محدود 4112(، 1الحقوق، العدد )"المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية" المنشور في مجلة رسالة 

 مسؤلية الجريمة علی الحكومات، ومن جانب الجريمة علی القتل. والذي نحن بصدده بحث يتناول الأمور بعمومها.

وكذلك بحث الدكتور رضوان الحالف والسيد جاسم زور حيث تناولا جناية الجماعية في ضوء القوانين الشخصية 

ا، وكذلك من جانب المسؤلية محدود بالمحكمة الجنائية الدولية، في عراق ولم يدرسا المتعلقة بالمرأة وتطبيقه

الموضوع في ضوع الشريعة بالعموم، وعنوان بحثهما "دور المحکمة الجنائیة الدولیة فی حمایة النساء من العنف 

يزيد بحثهما من خمسة ، فلا 4113، السنة 93، العدد 11الجنس ى" المنشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

  سطور، ما يتعلق عن الموضوع الذي نحن بصدده.

 خطة البحث:

قد قسمنا الدراسة إلی ثلاثة مباحث لمقتضيات البحث. المبحث الأول تمهيدي يشتمل علی مفهوم الجنائية والجریمة 

الإختصار الشديد، وفي المباحث في الشريعة وأما المباحث الثاني تناولنا فيها مفهوم أهلیة الجنایٔیة فی الشریعة ب

الثالث: ذكرنا نظائر المسؤولية الجنائية الجماعیة في الشريعة نقوم بدراسة النظائر بالدقة والتفصيل خاصة فی دور 

 الحاضر وخلاصةالبحث تشتمل علی التوصيات ونتائج البحث. 

 المبحث الأول:  استعمال الجناية والجريمة في اللغة العربیة

 مأخوذة من مادة جنى، يقال: جنى الذنب عليه يجنيه جناية، بمعنى جرّه إليه.الجناية 
ً
لغة 3لغويا

ّ
أما الجريمة في ال

أخذت من مادة جرم، يقال: جرم يجرم واجترم، ومعناه :الكسب، يقال: فلان جريمة أهله أوجريمة  قومه  بمعنى 

صَّ به كل  كسب قبيح.
ُ
 4كاسبهم . وقد أطلق لفظ. الكسب وخ

ذِين  وقد
َّ
وامِنَ ال

ُ
ذِينَ أجْرَمُواكان

َّ
جاء لفظ الجناية أو الجريمة في القرآن الكريم في مواضع منها قوله جلَّ وعلا )" إن ال

وا يكسِبُون"5يَضْحكون"( آمَنُوا
ُ
هُمْ بمَاكان

ُ
هدُأرْجُل

ْ
ش

َ
مُنَا أيْدِيَهُمْ وَت ِ

ّ
ل
َّ
ك
ُ
وَاهِهمْوَت

ْ
تِمُ عَلى أف

ْ
خ

َ
 6(.، وقوله عزوجل )"اليَوْمَ ن

لى 
َ
رُهُم ُاإ ِ

ّ
ة وٍَلكِنْ يُوخ رَكَ عَلى َظهرهَا مِنْ دَابَّ

َ
اسَ بمَاكسَبُوا مَات  اللهُ النَّ

ُ
اخِذ

َ
ى"(وقوله جل ثناؤه: ) "وَلوْيُؤ .  7أجل مُسَمَّ

لمجرمِينَ فِي ظلال وَسُعُر"(.
ُ
  9عليه" وفي السنة النبوية الشريفة قوله " يجني عليك ولاتجني 8وقوله تبارك وتعال: )"إنَّ ا

لغوية إلا أن الفقهاءالمسلمين نجدهم قد فرّقوا 
ّ
ومع أن كل من الجريمة والجناية يدّلان علی معنى واحد من النّاحية ال

لفظان أثناء بيا
ّ
 هم للمعنى الاصطلاحي.نبين ال

 لى: يشير الفقهاء إلى أن للجريمة تعريف عام وتعريف خاص، وبيانهما كالتا :الجناية في الاصطلاح الفقهي

تعريف عام مرادفة مع غيرها من المصطلحات التي تماثلها كالإثم والخطأ والخطيئة فإذا أطلقت الجريمة في هذا 

 10السيّاق أريد بها كل مخالفة لأوامر الشرع ونواهيه .

من ثم خصّ اسم الجريمة بماله علاقة بالمجال الجنائي أي بالمعاص ي التي تقابلها عقوبات جنائية  تعريف خاص :

حدود وقصاص وتعازير . وقد اختلف الرأي بين الفقهاء المسلمون فمنهم من قام بتسميته بالجريمة ومنهم من سمّاه  

، 12ها :" محظورات شرعية زجرالله عنها بحد أو تعزير"نالجريمة بأ 11اسم الجناية. وعلى هذا الأساس عرف الماوردي

، والسبب 13ي في الشرع اسم لفعل محرّم سواء كان في مال أونفس"وعرّفها صاحب الفتاوى الهندية بقوله: "الجناية ه

في اختلاف الفقهاء المسلمين في الاستعمال أن منهم من خصّ لفظ الجناية على النفس فقط، وأن منهم من خصَّ لفظ 

ذلك أن  الجريمة على جرائم الحدود والقصاص فقط. والحق أنه لافرق بين الجناية والجريمة من حيث المدلول ودليل
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كلا هما وصف لفعل محظور شرعا يقابل ارتكابه جزاءً جنائيًا متمثل في العقوبة المقررة له .نتيجة لما سبق ذكره كانت 

مسؤولية الإنسان عما يقوم به من جرائم أشد أنواع هذه المسؤوليات إذ بموجبها كما يقول سيد قطب تتحدد جسامة 

ء عليه فقد تم تعریف المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي": أن يتحمل وبنا 14التبعة وذلك حسب لضخامة الأمانة.

من الواضح أن كتب الفقهاء 15الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا أو هو مدركا لمعانيها ونتائجها." 

ها وهي ببب في ذلك لجهلهم المسلمين القدامى لا تحوي في ثنايا سطورها على مصطلح المسؤولية الجنائية ولايعود الس

إحدى المبادئ والنظريات التي تقوم عليها السياسة الجنائية في الإسلام، بل إن السبب في ذلك يعود أساسا إلى تباين 

المصطلحات المستعملة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بشکل عام. وبناء على هذا الاختلاف في استعمال 

في إطلاق التسمية والذي يدعو إلى طرح تساؤل:ماهو المصطلح الذي جرى استعماله في المصطلحات ينتج الاختلاف 

الفقه الإسلامي إذا اعتبرنا أن مصطلح المسؤولية الجنائية مصطلح قانوني معاصر؟ ذهب فريق من فقهاء الإسلام 

لامي، وهذا ماذكره أبو زهرة المعاصرین إلى القول بأن تحمل التبعة هو الاصطلاح الذی يتم استعماله في الفقه الإس

. وهو ما يمكن التماسه أيضا من خلال 16بقوله: "تحمل التبعة هو مايسمى في لغة القانون بالمسؤولية الجنائية "

ال لمجتعريف عبدالقادر عودة السابق ذكره، وإن أطلق عليه اسم المسؤولية الجنائية أسوة بما هو عليه العمل في ا

، وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر.  محمود 17الرأي العديد من المؤلفين المعاصرينالقانوني، وقد تبنى هذا 

نجيب حسني الذي عنون للجزء المخصص للحديث عن المسؤولية الجنائية با"النظرية العامة للتبعة أو المسؤولية 

مل التبعة خاصة في مواطن . وما ورد أيضا في كتاب قواعد المسؤولية الجنائية استعمال لمصطلح تح18الجنائية"

المقارنة بالشريعة الإسلامية وأذكر على سبيل المثال قوله :"فلقد تدارس فقهاء الشريعة الإسلامية الأساس في تحمل 

، وهو نفس ماورد أيضا في كتاب النظرية العامة للأهلية الجنائية في 19التبعة، وانقسموا في هذا إلى ثلاثة مذاهب..." 

لى سبيل المثال قوله عندالحديث عن الأهلية الجنائية في الفقه الإسلامي :"...وبمعنى أدَق حول غير موضع وأذكر ع

 20أساس تحمل التبعة أو المسؤولية الجنائية".

هذا إهمالهم بكثيرا ما ارتبط بحث الأهلية عند الفقهاء المسلمين بجانب المعاملات والتصرفات المالية وليس القول 

لأن مجال الأهلية في جانب التصرفات المالية يظهر أوسع من جانب الجنايات، والسبب في ذلك لجانب الجنايات، بل 

تعلق الجانب المالي بالذمة الإنسانية، وهي ثابتة للإنسان منذ مولده تصاحبه عبر مراحل نموه. عكس جانب الجنايات 

ائية عبر تاريخ التشريع الإسلامي روح وجوهر الذي يتعلق بأقص ى مراحلها وأكملها نموا وتطورا وقد مثلت الأهلية الجن

المسؤولية الجنائية وقوامها، وهو أمر و إن اهتدى إليه القانون الجنائي الوضعي الحالي بصفة عامة والجنائي 

الجزائري بصفة خاصة إلا أن ذلك كان بعد طول أمد.  فإذا كانت الأهلية الجنائية في الفقه الإسلامي قد اعتبرت مجالا 

وا وأظهروا أحكامها، فإن الأهلية  خصبا
ُّ
ليف بالنسبة للفقهاء المسلمين، حتى أخرجوا مضامينها وفصل

ٔ
للحديث. والتا

ها لم تعرف كقوام للمسؤولية نهذا الشرف من البيان والتفصيل، بل إبالجنائية في القانون الجنائي الوضعي لم تحظ 

تسم بيان مفهومها وتحديد طبيعتها بجدل كبير ونقاش حاد بين الجنائية إلا في العصر الحديث، إلى جانب ذلك فقد ا

 الشريعة والقانونية الوضعية.

بت لُلإنسان مسئوليته-الأهلية الجنائية 
ْ
ث
ُ
ها يكون تدريجيا وهذا تلاتثبت دفعة واحدة منذ مولده، بل إن ثبو -الذي ت

 إلى جنب مع المراحل التي يمر
ً
ياته، وهي في مطلق الأحوال نوعان كما قال ها الإنسان في حبالتدرج يتماش ى جنبا
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،ويقصد بالأولى أهلية الوجوب والتي 21أبوزهرة:" الأهلية التي تثبت بمقتض ى الإنسانية والأهلية التي تثبت أثرا للعقل" 

 يكون مناطها الذمة الإنسانية، أما الثانية فأهلية الأداء والتي يكون مناطها العقل والبلوغ.

وهذه الأهلية ثابتة للإنسان  22ها:" صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه " نها بعضهم بأعرف أهلية الوجوب:

ها وعن الأحوال التي قد تعتريه فلا يعدم أهلية الوجوب إلا بمنذ مولده وحتى وفاته بغض النظر عن المراحل التي يمر 

 بوجود الذمة الإنسانية 
ً
التي خصها الله تبارك وتعالى في الإنسان لذا الموت. وقد جعل ثبوت أهلية الوجوب منوطا

ها توبناء على اعتمادها في ثبو 23يقول العلماء:" اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة ".

على الذمة الإنسانية فإن هذه الأخيرة لم توجد بشكل كامل في الإنسان مرة واحدة، بل قد صاحبته منذ أولی مراحل 

 ه من نقصان إلى كمال.خلق

وهي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له، وتتعلق أهلية الوجوب الناقصة بالإنسان وهو أهلية الوجوب الناقصة: 

في أولى مراحل تكوينه وخلقه ألا وهي مرحلة الاجتنان. وبما أن الإنسان وهو في هذه المرحلة لم يزل تابعا لأمه  وحياته 

نفصاله واستقلا ليته عنها فان تحقق الحياة من عد مها هوما يضفي صفة النقص على لم تتأكد بعد بسبب عدم ا

  أهليته.

وهي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وتثبت بولادة الإنسان حيا وتستمر معه أهلية الوجوب الكاملة: 

 24نون وإن كان بالغا.جلمحتى الوفاة ومناطها الذمة الإنسانية، لذا كانت ثابتة للصبي غيرالمميز وا

داء: 
ٔ
وهي صلاحية الإنسان لتعلق الخطاب الجنائي به بحيث يكون كل ما يصدر عنه من مخالفات تصح أهلیة الا

ها من تمجازاته عنها شرعا، ولما كان هذا النوع من الأهلية يجعل الشخص مسؤولا عن كل مايصدر عنه كان لابد لثبو

ويتدرج تبعا لنمو الجسم وتدرجه، فلا شك أن أهلية الأداء تتدرج من نقصان إلى  العقل والبلوغ. وبما أن العقل ينمو

 كمال هي الأخرى.

، وتتبنى 25ها شرعا"بوهي:"صلاحية الإنسان لصدور بعض الأقوال والأفعال على وجه يعتد أهلية الأداء الناقصة:  

 سن البلوغ. هذه الأهلية على التمييز وقد حدد العلماء مرحلتها بسن السابعة إلى

والتزام مقتضاه فعلا أوتركا والتزام العقوبة التي  -أوالمسؤولية الجنائية–وهي الصلاحية للتكليف أهلية الأداء الكاملة:  

ويعني صلاحية الإنسان لتعلق الخطاب الجنائي به حيث يكون كل ما يصدر عنه من  26توقع كجزاء على مخالفته

وبما أن الخطاب الجنائي يستلزم ممن يتلقاه القدرة على الفهم إلى جانب القدرة مخالفات تصّح مجازاته عنها شرعا، 

 على القيام به، وبما أنه شرط ينتفي وجوده في ماعدا البالغ العاقل، فان المشرع جعل مناط أهلية. 

 الإدراك وحرية الاختيار:

 التبعات.ها يصبح الإنسان أهلا للتكليف وتحمل تالأداء العقل والبلوغ، وبثبو

يتفق الأصوليون على أن تطور الأهلية يساير التطور الجسمي والعقلي لدى الإنسان، فلا مجال للحديث عن أهلية 

الشخص للتكليف أوالمسؤولية إلامن خلال الحديث عن مستوى قدرته العقلية من إدراك ومن ثم قدرته على الاختيار 

لإرادة وفق هذا الاختيار والتي هي في نفس الوقت تمثل شرطا بين الأفعال بتفضيل بعض منها على بعض وتوجيه ا

 المسؤوليةالجنائية .

 المبحث الثالث:  نظائرالمسٔوولیة الجنائیة الجماعیة في الشریعة فی دورالجدید
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ين من يومه الأوّل بيّن الإسلام معالم كل من المسؤولية الجنائية والمدنية فلا مجال للخلط بين الخطأ والإهمال ولاب

وإذا كان يدل على ش يء فهو يدل على أن مبنى هذا النظام من وحي السماء  –العمد والخطأ. وهذا هو إعجاز دين الله 

 لامن وضع البشر إذ لم يحتج إلى عصور غابرة من التطور البطيء، بل وجد بوجود الإسلام. 

عن العمل أو الامتناع الذي حرمه القانون في هذا البحث نحاول أن نحدد المسؤولية الجنائية الجماعية التي تترتب 

  وعاقب عليه في أحد النصوص الجنائية على اعتبار أن التوقف عن العمل أو إتيانه يلحق الضرر بالمجتمع بكامله.

وذلك بطريق ذكر نظائرها من نصوص الفقهاء في عدة جرائم  ودراستها دراسة استنباطية، حيث نقوم باستخراج 

 ها المجتمع في عصرنا. وإليكم النظائر: الأمور التي تحتاج

ول: تعدد الجناة في القتل: 
ٔ
إذا اعتدی أکثر من واحد علی شخص وقتلوه فإما أن یکون اعتداؤهم مباشرة أو النظیر الا

تسببا، فاذا کان مباشرة فإما أن یکون اعتداؤهم علی الاجتماع أو علی التعاقب وإذا کان اعتداؤهم علی الاجتماع فإما 

یکون بینهم اتفاق مسبق علی القتل وإما أن یکون قد جمعهم مجرد توافق الإراد بدون اتفاق مسبق، وقد یتم القتل  أن

  من اجتماع بسببين فأکثر أو اجتماع مباشرة وسبب وینتج عن ذلک الصورة الآتية.

  مجتمعين وقتله۔توافق إرادة أکثر من شخص علی قتل إنسان ما بدون اتفاق مسبق بینهم واعتداؤهم علیه 

  اشتراک اثنان اوأکثر في قتل شخص مباشرة ومجتمعين باتفاق مسبق بینهم.

 اعتداء أکثر من واحد علی شخص وقتله علی التعاقب۔

حداث أفعال قاتلة بشخص أدت الی وفاته. 
ُ
 تسبب أکثر من واحد فی ا

  قتل إنسان نیتجة فعل مباشر فعل متسبب. 

بدون اتفاق مسبق بینهم إذا توافقت إرادة أکثر من شخص علی قتل إنسان ما بدون اتفاق القتل مباشرة من متحددین 

  مسبق بینهم فقتلوه مجتمعين بأفعال مباشرة فإنه ینظر إلی أفعالهم علی الوجه الآتي:

 لجریمة قتل عمد سواء أمکن ت
ً
ميز وإذا کان فعل کل منهم یمکن أن یحدث الوفاة بانفراده یکون کل منهم مرتکبا

  أفعالهم أم لا، لأن أرکان القتل العمد قد تحققت في فعل کل منهم.

إذا کانت بعض الأفعال یمکن أن تحدث الوفاة وبعضها لا محدثة فإن أمکن تميز الأفعال ونسبتها إلی فاعلها یکون من 

 لجریمة جرح أو قطع فقط.
ً
  فعله لا یحدث القتل مرتکبا

ة فلم یعرف صاحب الإصابة القاتلة من صاحب الإصابة غير القاتلة، فقد اختلف وإذا لم یکن تميز فعل کل من الجنا

 وهو رأي لبعض علماء الأحناف 
ً
نظر الفقهاء في مسؤولية کل منهم فذهب الإمام مالک إلی أن جمیع الجناة قاتلون عمدا

ن القتل شبه العمد لأنه القتل لأن فعل کل منهم عدوان أدی إلی الموت. وذهب جمهور الفقهاء إلی أن الجمیع یسألون ع

 عن العمدية شبية نسبة العمدية لمن لم یحدثها وهو غير معلوم.
ً
واذا کان فعل کل   المستیقن وفي مسؤولیتهم جمیعا

منهم لا یحدث الوفاة بانفراده ولکن حدثت الوفاة من أفعالهم مجتمعة فالإمام مالک یری مسؤولية الجمیع عن القتل 

افعية لأن فعل کل منهم عدوان أدی إلی الوفاة ویری الأحناف والحنابلة وهو رأي بعض الشافعية العمد وهو رأي الش

القتل مباشرة من متعدين باتفاق مسبق بینهم إذا اعتدی أکثر من شخص  27مسؤولية الجمیع عن القتل شبه العمد.

 وقتلوه مجتمعين باتفاق مسبق بینهم علی قتله فإن
ً
 له سواء في ذلک من  علی إنسان اعتداء مباشرا

ً
 منهم قاتل عمدا

ً
کلا

 ومن کانت إصابته غير قاتلة وسواء ميزت أفعالهم أو لم تميز، لأن اتفاقهم السابق علی قتل المجنى 
ً
 قاتلا

ً
ضربه ضربا

 إذ هو اشتراک فیما لا منجرأ والاشتراک فیما لا 
ً
 واحدا

ً
علیه جعل أفعالهم یکمل بعضها بعضا، فتعبر جمیعها فعلا
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 کأنه لیس معه غيرہین
ً
القتل مباشرة علی   .28جرأ بوجب التکامل في حق کل واحد منهم فيزاد إلی کل واحد منهم کملا

التعاقب إذا اعتدی أکثر من واحد علی شخص بدون اتفاق مسبق بینهم علی قتله، فاعتدوا علیه متعاقبين بأن ضربه 

 ثم جاء الثالث
ً
وضربه وهکذا فإن أمکن تمیيز أفعالهم ونسبة کل فعل إلی  أحدهم فخنقه ثم جاء الثانی فضربه أیضا

  فاعله یکون وصف أفعالهم کالآتی:

 
ً
إذا مات المجنى علیه من إصابة الجاني في الأول، وإصابة الآخرین أحدثت به بعد وفاته، فإن الجاني الأول یکون قاتلا

 أما الآخرون فإنهم یسألون عن التمثیل بحثه میت. لأن أفعال
ً
هم لم تصادف محلا لجریمة قتل کما لو أن الجاني عمدا

 فأطلق علیه الرصاص وجاء 
ً
 علی الأرض فجاء الجاني الثاني وحسبه حیا

ً
الأول قد إذهق روح المجنى علیه وبقي طریحا

 فبقر بطنه.
ً
 أیضا

ً
  الثالث وظنه حیا

 عن القتل العمد 
ً
، وذلک مثل ما إذا بقر الجاني الأول إذا تساوت إصاباتهم في أحداث الوفاة یکون کل منهم مسؤولا

 یمکن 
ً
 فشجّ رأسه شجة

ً
بطن المجنى علیه ثم جاء الثاني وأطلق علیه الرصاص ثم جاء الثالث والمجنى علیه لا یزال حیا

 أن تحدث الوفاة، ثم مات المجني علیه من مجموع الإصابات. 

لا تحدثها فإن مسؤولیتهم کمسؤولية المجتمعين علی إذا کانت إصابة أحدهم یمکن أن تحدث الوفاة وإصابة الباقیين  

  القتل بدون اتفاق مسبق.

حدث الوفاة وإصابة الثاني قتله في الحال، مثل ما لو شق الجاني الأول بطن المجنى  
ُ
إذا کانت إصابة الأول یمکن أن ت

ني )الثاني( )اقتراحي( وقطع علیه ولم یقطع حشوته أو قطعها ولکن المجني علیه بقیت به حیاة مستقرة، فجاء الجا

عنقه فإن الجاني الأول یسأل عن الحرج فقط والجاني الثاني یسأل عن القتل العمد لأن فعله قد أحدث الوفاة وقطع 

 29رابطة السببية لفعل الجاني الأول.

ی وفاته مثل أن اجتماع سببين فأکثر في أحداث الوفاة إذا تسبب أکثر من واحد في أحداث أفعال قاتلة بإنسان أدت إل

 فاشعل النار في المبنى بقصد قتل 
ً
، وجاء آخر یرید قتله أیضا

ً
 وعطشا

ً
 في مبنى بقصد قتله جوعا

ً
یحبس شخص إنسانا

، فإذا مات المجنى علیه نتیجة ذلک، فإن یطبق علی الجناة الأحکام التي ذکرناها في القتل مباشرة، 
ً
المجنى علیه حرقا

بق علی قتل المجنى علیه فکل منهما مسؤول عن القتل العمد. وإن لم یکن بینهما اتفاق فإن کان بين الجناة اتفاق مس

 وإن کان فعلهما علی التعاقب فالذي أشعل النار هو 
ً
مسبق فإن قتلاه مجتمعين فهما مسؤولان عن العمد أیضا

فعله رابطة السببية بين المسؤول عن القتل العمد والذي قام بالحبس یسأل عن فعله فقط لأن مشعل النار قد قطع 

ومع ملاحظة اختلاف ووجهات نظر العلماء في التفاصیل وبالجملة فالحکم في  فعل الحابس وبين موت المجنى علیه.

القتل بالتسبب من متعددین هو نفس الحکم في المباشرین لأن التسبب وإن کان لا یقتل بذاته، فهو یقتل بواسطة 

 فیه، فالمجنى علیه في المثل الذي ذکرناه، قد مات بالحرق مباشرة، فعل مباشر آخر ینسب للجاني باعتب
ً
اره متسببا

والحرق منسوب للجاني لاشعاله النار في المکان المحبوس فیه المجنى علیه، فالمنسوب للتسبب هو نفس الفعل الذي 

تل إنسان نتیجة فعل مباشر اجتماع مباشرة وسبب في إحداث الوفاة: إذا ق 30 ینسب للقاتل مباشرة فلا یتغير الحکم.

  مع فعل متسبب فإن مسؤولية القتل تکون علی الوجه الآتي:

 مثل الشهادة 
ً
ان یکون السبب أقوی من المباشرة ویکون ذلک إذا کانت المباشرة لیست عدوانا وکان السبب عدوانا

 علی شخص بارتکابة جریمة موجبها القتل کالزنا مع الإحصان أو القتل الموجب
ً
للقصاص، فیحکم علیه القاض ي  زورا

بالقتل بموجب هذه الشهادة وینفذ الجلاد الحکم، فإن الجلاد هو المباشر للقتل. والشهود مثبتون فیه ولکن الجلاد لا 
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، أما الشهود فهم مسؤولون عن القتل العمد لأن شهادتهم عدوان وترتب علیه 
ً
مسؤولية علیه لأن فعل لیس عدوانا

  القتل.

باشرة أقوی من السبب فتقطع رابطة السببية بين السبب وبين النتیجة وذلک مثل أن یحبس شخص آخر أن تکون الم 

 في شاهق فیتلقاه 
ً
 فیأتي آخر ویقطع عنق المحبوس، ومثل أن یلقی شخص إنسانا

ً
 وعطشا

ً
في مکان بقصد قتله جوعا

لتلقی بالسیف أقوی من السبب وهو آخر بسیف فیقده قبل وصوله إلی الأرض فإن فعل المباشر وهو قطع العنق وا

الحبس، والإلقاء فیقطع رابطة السببية بين السبب والنتیجة فیکون المباشر هو المسؤول عن القتل أما التسبب 

  فیسأل عن عمله فقط.

 عن
ً
 علی القتل فإن المکرِه والمکرَه مسؤولا

ً
 أن یتساوی السبب والمباشرة في أحداث الوفاة وذلک کمن أکره إنسانا

 31القتل العمد.

 فإن المعتدین یکونون قتل الجماعة بالواحد: 
ً
تل شخص نتیجة اعتداء جماعة علیه مباشرة أو تسببا

ُ
ذکرنا أنه لو ق

  مرتکبين لجریمة قتل عمد في الحالات الآتية:

 ثم تعاونوا علی ذلک بالمباشرة أو التسبب. 
ً
 إذا توافقت إرادتهم واتفقوا علی قتله مسبقا

 بدون اتفاق سابق وکان فعل کل منهم يؤدی إلی القتل بذاته. 
ً
 إذا قتلوه مباشرة أو تسببا

 بأفعال بعضها قاتل وبعضها غير قاتل وأمکن تمييز فعل کل منهم وفي هذه 
ً
إذا قتلوه مباشرة بدون اتفاق مسبق أیضا

المعتدین یکونون مرتکبين لجریمة القتل  فإذا تم القتل علی هذه الصور فإن  الحالة ینسب القتل إلی من فعله قاتل.

  العمد غير أن العلماء قد اختلفوا في وجوب القصاص من الجماعة للواحد إلی آراء:

حناف والمالکية والشافعية والرواية الراجحة عن أحمد وخلاصته أن الجماعة تقتل بالواحد مستدلين الرأي الأول: 
ٔ
للا

، وأنه قتل جماعة من الخوارج لقتلهم عبد ا بما روی عن على رض ي الله عنه أنه قتل
ً
 واحدا

ً
بن الله ثلاثة قتلوا رجلا

حباب. وبما روی عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه أنه قال في الغلام الذي قتل غیلة في صنعاء بواسطة زوج أبیه 

 قصا
ً
. فقد أخرج البخاري وعشیقها وأعوانه، قال لو اشترک في قتله أهل صنعاء لقتلتهم به، ثم أمر بقتلهم جمیعا

ً
صا

وأخرج ابن أبي   بن عمر رض ي الله عنه قال، قتل غلام غیلة فقال عمر لو اشترک أهل صنعاء لقتلتهم به.الله عن عبد ا

شیبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء لرجل واحد، وقال عمر لو تمالأ علیه أهل صنعاء 

 
ً
 واستدلوا أیضا

ً
، فکذلک إذا لقتلتهم به جمیعا

ً
وا جمیعا  حُدُّ

ً
بالقیاس علی القذف فکما أن الجماعة إذا قذفوا واحدا

 بالمعقول والمصلحة۔ وهو أن القصاص شرع للزجر عن ارتکاب جریمة القتل 
ً
 قتلوا به. واستدلوا أیضا

ً
قتلوا واحدا

قصاص فتقتض ي جریمة القتل التي هي أعظم الجرائم فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدی ذلک إلی تعطیل عقوبة ال

 من تغلب عزیمة علیه.
ً
 إلی أن من یرید القتل في الغالب علی ذلک بآخرین خوفا

ً
 ویحتل الأمن والنظام هذا فضلا

للظاهرية وربیعة بن عبد الرحمٰن ورواية مرجوحة عن أحمد ومضمونه أن الجماعة لا تقتل بالواحد، والرأي الثاني: 

 الله لیس من المساواة قتل الجماعة بالواحد، وقالوا إن الأن القصاص یقصد المساواة و 
ً
تعالیٰ یقول: ومن قتل مظلوما

 فلا یسرف في القتل. قد نهى تعالیٰ عن الإسراف في القتل وقتل الجماعة بالواحد سرفا. وقالوا 
ً
فقد جعلنا لوليه سلطانا

  ت في العدد أولیٰ.إن التفاوت بالأوصاف یمنع القصاص فالحر لا یقتل بالعبد فمنعه بالتفاو 
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 یقرع بینهم ومن خرجت علیه والرأی الثالث: 
ً
وهو رواية عن الشافعي ومالک، ومضمونه أنه إذا قتل جماعة واحدا

 للمساواة مع قیام الزجر إذ 
ً
القرعة یقتل، أو یخير أولیاء المقتول في قتل أحد الجناة ویغرر الباقون لأن في ذلک تحقیقا

 32 د بأن تخرج علیه القرعة وتوقع علیه عقوبة القصاص.إن کل فرد من الجناة مهد

وبالنظر في الآراء یظهر رجحان رأي جمهور الفقهاء أن الجماعة تقتل بالواحد بقوة أدلتهم ولسد ذریعة القتل مع 

الإفلات من عقوبة القصاص ولتحقیق الغرض من مشروعية القصاص وهو الزجر عن ارتکاب جریمة القتل. أماما 

ليه الآراء المخالفة من مراعاة المساواة لأن القصاص يقتض ي المماثلة ولا مماثلة في قتل الجماعة بالواحد اعتمدت ع

 فيرد عليهم أن المماثلة والمساواة لفعلة أن يقتل.

بعد اتفاق الأئمة الأربعة علی القصاص من الجماعة للواحد في الصور التي عقوبة المحرض والمعین والآمر والمکرہ: 

  اها اختلفوا في عقوبة کل من المحرض علی القتل والمعين علیه والآمر به والمکره علیه.ذکرن

 المحرض: 
ً
المحرض علی القتل هو من یحض القاتل علی ارتکاب الجریمة بالکلام والتشجیع ويحس الفعل أو أولا

ذا لم یحضر فعقوبته التعزیر بالإغراء بالمال والمحرض إما أن یحضر في مکان ارتکاب الجریمة وإما ألا یحضر، فإ

 
ً
باتفاق الفقهاء أما إذا حضر مکان الجریمة فيری الإمام مالک أنه یقتص منه، بشرط أن یکون المحرض مستعدا

 لعدم مباشرة القتل، ورأی الإمام مالک رأي سدید، 
ً
لمعاونة الجاني في مباشرة الفعل، ویری الأئمة الثلاثة عقوبته تعزیرا

 فيها ولو لم  لأن المحرض بحضوره
ً
مکان الجریمة واستعداده للمشارکة في تنفیذها عند عجز القاتل، یکون مشارکا

  یباشرها.

: المعین: 
ً
إعانة القاتل تکون بالحضور معه لتشجیعه علی ارتکاب الجریمة أو بحمایته من الغير أثناء ارتکاب ثانیا

والأئمة الثلاثة أبو  ل الجاني إلی المجنى علیه أو بکل ذلک .الجریمة أو بمراقبة المکان أو حراسة الأبواب او تسهیل وصو 

 طالما أنه لم یباشر الفعل.
ً
  حنیفة والشافعي وأحمد یرون عقوبة المعين تعزیرا

ویری الإمام مالک أن المعين إذا حضر تنفیذ الجریمة وکان علی استعداد لمباشرتها إذا احتاج إلیه الجاني یقتص منه 

 
ً
ورأی الامام مالک رأي سديد  یسد ذریعة الافلات  ولو لم مباشر الجریمة لأن فعله مکمل لفعل الجاني.باعتباره شریکا

 لثالث فقتله، فإن کان 
ً
 أمسک شخصا

ً
من القصاص ومن الإعانة علی القتل إمساک المجنى علیه، فلو أن رجلا

ه ولم یر معه آلة قتل فلا مسؤولية علیه، الممسک قد أمسک المجنى علیه بحسن نية بأن کان لا یعلم أن الجاني لیقتل

أما إذا کان قد أمسک المجنى علیه بقصد إعانته عن الهرب أو الدفاع عن نفسه لیقتله الجاني، فقتله. فقد اختلف 

  الفقهاء في عقوبة الممسک أما الجاني فلا خلاف في القصاص منه.

 
ً
لأنه متسبب في القتل والجانی مباشر للقتل. والمباشرة  أما الممسک فقد ذهب الأحناف والشافعية إلی عقوبته تعزیرا

 إنما یسأل عن فعله فقط 
ً
هنا أقوی من السبب فقطعت رابطة السبیبة بين السبب والنتیجة فلا یکون الممسک قاتلا

 وللحنابلة في المسألة رأیان: ویعزر علیه .

لأنه لولا إمساکه لما حدثت الجریمة فالقتل حدث أنه یجب القصاص من الممسک باعتباره یکافیء القتل الرأي الأول: 

.
ً
 لفعلهما معا

أن الممسک یعاقب بالحبس حتى الموت لأن الممسک حبس المجنى علیه حتى الموت، فیفعل به مثل ما والرأي الثاني: 

 لأن فعله مکمل لفعل
ً
مام مالک قتل الممسک قصاصا القاتل  فعل وقالوا إن هذا عمل علی رض ي الله عنه . ویری الاا

مام مالک موافق لأحد قولى الحنابلة.  33 ورأي الاا
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: الآمر: 
ً
الأمر بالقتل إما أن يكون ذا سلطان على المأمور فيكون كالمكره على القتل ويأخذ حكمه، وأما أن لا يكون ثالثا

.
ً
 له سلطان على المأمور فيعذر باعتباره محرضا

: المکرہ: 
ً
  من المکره والمکره علی السواء. الرأي الراجح للعلماء أنه یقتصرابعا

 لأنها تعقل لسان ولي  النظیر الثاني: العاقلة:
ً
العاقلة هم من یحملون العقل، والعقل هو الدية وسمیت بذلك عقلا

وقد کانت العاقلة  المقتول وقیل إنما سمیت العاقلة بهذا الاسم لأنهم یمنعون القاتل ویناصرونه والعقل هو المنع. 

ر هم العصبة فلما وضع عمر الدیوان جعل العقل علی أهل دیوان القاتل، وهم الرجال البالغون قبل خلافة عم

ونظام  المقاتلون ولذلک قال: أبو حنیفة رحمه الله إن العاقلة هم أهل الدیوان فإن لم یکن دیوان فهم العصبة .

 العاقلة في الشریعة للمصلحتين:

 لأسرته المنکوبة. دفع دية القتیل معاونةالمصلحة الأولیٰ: 

في الشدائد ویدفعون  ارتباط الشخص لطائفة من الناس سواء عصبته أو أهل دیوانه يواسونهوالمصلحة الثانية: 

وفي أیامنا هذه اندثرت القبائل وأقص ى ما  عنه وفي الوقت نفسه یکفونه عن القتل والإیذاء حتى لا یصیبهم العزم.

مومته الأقربين فمن یجمعهم معه الجد الثالث أو الرابع علی الأکثر وهم أفراد یعرفه الإنسان من أقربائه هم أبناء ع

قلائل لا یتجاوزون عدد أصابع الیدین علی الأکثر إذا أسقطنا النساء والأطفال وکبار السن الذین لا یکلفون بالدفع في 

عاقلة من أهل المسجد فکل مسجد الدية وإذا فلا سبیل إلی تکلیف العاقلة لأنها لا وجود لها. ویحسن أن تجعل ال

یوضع فیه سجل یضم أسماء من یقیمون حوله ویصلون فیه ویکون أهل المسجد عاقله وفي حالة وجوب الدية علی 

فرد منهم تقوم هذه العاقلة بآداءها. فإن کانت العاقلة صغيرة ضم إليها أقرب المساجد وهکذا. وإذا کان التناصر 

، فهو بالدین 
ً
 أکثر مشروعية.بالنسب مشروعا

یقول الدكتور وهبة الزحيلي: "إن النظام العواقل مستثنى من القاعدة العامة في تحمل کل مخطيء وزر نفسه ولکن 

عانته  ، والسبب في هذا الاستثناء هو مواساة القاتل ومناصرته واا
ً
خرویا

ٔ
دون أن یلزم العاقلة ش يء من ذنب الجاني ا

سرة والحفاظ علی حقوق المجنى علیه حتى لا تذهب والتخفیف عنه ورغم أوامر المحبة وا
ٔ
فراد الا

ٔ
لفة والااصلاح بين ا

ٔ
لا

غلب الناس فقراء، فکان في ذلک النظام عدالة ومساواة في المجتمع، حتى 
ٔ
 وا

ً
 إذا کان القاتل فقيرا

ً
الجنایة علیه هدرا

حد من التعویض بسبب فقر الجاني ثم إن هذه النظام فیه تقدیر للب
ٔ
ذ لولا لایحرم ا اعث الذي یشاهد عند القاتل اا

فعاله عن رویّة کاملة ووعي تام لذا اعتبر الفقة 
ٔ
، وصدرت ا

ً
مر ملیا

ٔ
سرته واعتماده علی قوتهم تثبت في الا

ٔ
استنصاره با

، وکان بذل ال
ً
وجب الدیة عليهم جمیعا

ٔ
فراد العاقلة فا

ٔ
 إلی کل فرد من ا

ً
سلامي أن الجنایة الواقعة منسوبة ضمنا مال الاا

خذ 
ٔ
 عن النصرة التي کانت في الجاهلیة حیث کانت القبیلة تمنع الجاني وتحمیه کیلا یدنو منه أولیاء القتیل للا

ً
بدیلا

 34بالثار."

معناه القسم أي الیمين وفي معانيها الوسامة یقال فلان قسم أي وسیم ومعناها في اصطلاح  النظیر الثالث: القسامة:

وصفتها أنه إذا وجد قتیل في محلة قوم ولم یعرف قاتله ونفی أهل المحلة   دعوی القتل. الفقهاء الإیمان المکررة في

 بأن 
ً
 من أهل المحلة ویتهموه بالقتل ثم یحلف خمسون منهم خمسين یمینا

ً
آمنهم قتلوه فعلی أولیاء الدم أن یعینوا رجلا

ة علی الخلاف وإن أبی أولیاء الدم أن یحلفوا من عینوه هو القاتل، فإن فعلوا ذلک حکم علی المتهم بالقصاص أو بالدي

 ثم یدفعون دية القتیل.
ً
 أنهم ما قتلوه ولا یعرفون له قاتلا

ً
 حلف أهل المحلة فیحلف خمسون منهم خمسين یمینا
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 من طرق إثبات القتل في الجاهلية وقد أقرها النبىمشروعية القسامة: 
ً
بعد الإسلام في قصة صلى الله عليه وسلم کانت القسامة طریقا

بن سهل الله الله بن سهل في خیبر، فقد روی عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من کبراء قومه أن عبد  قتل عبد

رح في عين، الله ومحیصة بن مسعود خرجا إلی خیبر من جهد أصابهم فأتی محیصة فأخبر أن عبد 
ُ
تل وط

ُ
بن سهل قد ق

وعبد الرحمٰن بن سهل، فذهب  ما قتلناه فأقبل هو أخوه خویصةالله قتلتموه، قالوا والله فأتی يهود فقال أنتم و

)إما أن یؤدوا صاحبکم وإما أن یأذنوا بحرب( فکتب إليهم في ذلک فکتبوا صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله محیصة لیتکلم مع رسول 

إنا والله ما قتلناه فقال لخویصة ومحیصة وعبد الرحمٰن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟ قالوا لا، قال 

من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة )قال سهل فلقد رفضتني صلى الله عليه وسلم وا مسلمين فوداه رسول فیحلف لکم يهود؟ قالوا: لیس

أقر القسامة علی ما کانت علیه في الجاهلية وقض ى بها صلى الله عليه وسلم ۔ عن رجل من الأنصار أن رسول 35منها ناقة صحراء(

تلکم ثم یحلفون لشهود قاصلى الله عليه وسلم وفي رواية لأحمد فقال رسول  .36بين ناس من الأنصار في قتیل أدعوه علی اليهودصلى الله عليه وسلم رسول 

 وجد بين وادعه وشاکر 
ً
 ثم نسلمه وأخرج عبد الرازق وابن شیبة والبيهقی عن الشعبي أن قتیلا

ً
علیه خمسين یمینا

 کل رجل ما قتلته 
ً
فأمرهم عمر بن الخطاب أن یعیشوا ما بینهما فوجده إلی وادعة أقرب فاحلفهم عمر خمسين یمینا

 ثم أغرمهم الدية،
ً
فقالوا یا أمير المؤمنين لا إیماننا دفعت عن أموالنا ولا أحوالنا رفعت عن إیماننا.  ولا علمت له قاتلا

فقال عمر کذلک الحق. وأخرج مثله الدار قطني والبيهقي عن سعید بن المسیب، وفیه أن عمر قال إنما قضیت 

ا آیمانکم فلحقون دمائکم وأما علیکم بقضاء نبیکم وفي رواية أخری أنهم قالوا آنبذل أحوالنا وإ یماننا فقال عمر أم

بالرغم من النصوص الواردة في القسامة فإن العلماء قد اختلفوا في شرعیتها  37أموالکم فلوجود القتیل بين أظهرکم.

فذهب الأئمة الأربعة أبو حنیفة ومالک والشافعي وأحمد والظاهرية إلی مشروعية القسامة   لمخالفتها للأصول العامة.

رق إثبات القتل وإن اختلفوا في موجبها وسندهم في ذلک ما ثبت عنه علیه السلام من حدیث محیصة وأنها طریق من ط

وحویصة وهو حدیث متفق علیه من أهل الحدیث وإن اختلف في ألفاظه. وذهب فریق من العلماء عمر بن عبد العزیز 

القسامة مخالفة لأصول التشریع وابن علية إلی عدم شرعية القسامة وسندهم أن الله وأبو قلابة وسالم بن عبد 

. وفي القسامة أولیاء الدم لم 
ً
 أو شاهد حیا

ً
العامة. أن الأصل في الشریعة بأن لا یحلف أحد إلا علی ما علم قطعا

یشاهدوا ولم یعلموا فکیف یقسمون وقالوا إن الإیمان لیس لها تأثير في إشاطة الدماء. وأن الأصل أن البینة علی من 

 فتلطف لهم رسول ادعی والیمين ع
ً
 جاهلیا

ً
ليريهم کیف لا صلى الله عليه وسلم لی من أنکر ويؤولون الأحادیث الواردة في القسامة حکما

 قالوا کیف نحلف ولم نشاهد، قال 
ً
یلزم الحکم بها علی أصول الإسلام ولذلک قال لولاة الدم أتحلفون خمسين یمینا

نت السنة أن یحلفوا وإن لم یشاهدوا لقال لهم فلیحلف لکم اليهود قالوا کیف نقبل أیمان قوم کفار وقالوا فلو کا

هی السنة. وقالوا إذا کانت هذه الآثار غير نص في القسامة ولا تدل علی وجوب الحکم بها والتأویل لیتطرق صلى الله عليه وسلم رسول 

 لل
ً
ناس ثم إليها فعرفها بالتأویل إلی الأصول أولیٰ. وقد روی البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزیز أبرز سریره یوما

أذن لهم فدخلوا علیه فقال ما تقولون في القسامة فأحب القوم وقالوا بقول إن القسامة القود بها حق فقد آقاد بها 

الخلفاء. فقال ما تقول یا أبا قلابة  للناس، فقلت: یا أمير المؤمنين عندک أشراف الحرب ورؤساء الأجناد أرأیت لو أن 

 شهدوا علی رجل أنه سرق 
ً
بحمص ولم یروه أکنت تقطعه؟ قال لا. وفي بعض الروایات قلت فما بالهم إذا  خمسين رجلا

شهدوا أنه قتل بأرض کذا وهم عندک أقدت بشهادتهم؟ قال فکتب عمر بن عبد العزیز في القسامة أنهم إن أقاموا 

 قتله فاقده ولا یقتل بشهادة الخمسين الذین أقسموا. ویرد جمهور العلما
ً
ء علی منکري القسامة شاهدي عدل أن فلانا

بأن القسامة سنة مقررة بنفسها مخصصة للأصول کسائر السنن المخصصة، وأنه یجوز أن یقسم أولیاء الدم علی 
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قال للأنصار صلى الله عليه وسلم القاتل إذا غلب علی ظنهم أنه قتله وإن کانوا غائبين عن مکان القتل أخذ من حدیث محیصة فإن النبى

المدینة والقتیل بخیبر. وأما القول بأن الإیمان لیس لها تأثير في إشاطة الدماء تحلفون وتستحقون دم صاحبکم وکانوا ب

 لأهداء الدماء ما دامت الإیمان تؤدي إلی إثبات الجریمة علی 
ً
فهو مردود فلیس ثمة ما یمنع من أن تکون الإیمان سبلا

قوبة العامد کالبینة سواء بسواء الجاني. وإذا ثبت أن القسامة وسيلة لإثبات العمد فقد فرض بها القصاص وهو ع

 للدماء فإن لم یجب القود لسقط المعنى. وأما الاحتجاج 
ً
والشارع قد جعل قول المدعی مع یمینه في القسامة احتیاطا

بحدیث البینة علی من ادعی والیمين علی من أنکر فإن الأحناف یطبقون هذا الحدیث في القسامة. فلا یحلف فيها 

ليهم وأما باقي الأئمة فالقاعدة عندهم أن الیمين تزع من جهة أقوی المتداعیين فالخصم الذي عندهم إلا المدعی ع

ترجح جانبه في الدعوی کانت الیمين من جهته وفي القسامة ترجح جانب المدعيين باللوث، والیمين تکون للمدعی علیه 

ن حدیث البینة علی من ادعی إلا الدية فقط إذا لم یترجح جانب المدعی إلا بالدعوی فقط وهی لیست بمرجح. وقالوا إ

 أو خطأ وأساس ذلک قوله علیه السلام في الحدیث السابق )اإما أن یدو صاحبکم 
ً
 أو شبه عمدا

ً
سواء کان القتل عمدا

ورسوله( وقد فسر عبارة )دم صاحبکم( في الرواية التي استند اليها مالک فسرها ببدل دم الله أو یأذنوا بحرب من ا

 بين الروایتين ومذهب أبى حنیفة أن القسامة دلیل نفي فقط ولا توجب إلا نفي الاتهام ودفعه عن أهل صاحبکم جم
ً
عا

المحلة التي وجد فيها القتیل أما دية القتیل فإنها واجبة علی أهل المحلة لوجود القتیل بين أظهرهم جزاء إهمالهم 

ة یقض ي بأن الأیمان علی المدعی علیه والمدعی علیه وتقصيرهم في نصرته وأساس هذا المذهب هو أن الأصول العام

  38إنما یحلف للنفي لا للإثبات.

یری جمهور الفقهاء أن القسامة شرعت لحفظ الدماء وصیانتها وعدم إهدارها، فإن القتل حکمة مشروعية القسامة: 

 عن أعين الناس ویبالغ الجانی في التخفي فیقل ویندر الشها
ً
دة علیه، لذلک شرعت القسامة یکثر في الخلوات بعیدا

حتى لا يهدء دم القتیل، فإما أن یظهر القاتل فیعاقب بجرمه وإما أن یعوض أولیاء المقتول بالدية. ویضیف أبوحنیفة 

 الناس علی نصرة المعتدی علیه وعزه وحفظ أماکن تواجدهم وإقامتهم والتعاون في ذلک فإن هم 
ّ
 لحث

ً
لذلک أنها أیضا

مام السرخس ي فهذه الآثار تدل علی ثبوت حکم القسامة والدیة في القتیل  لوا دية المقتول.قصّروا وتراخوا حم یقول الاا

تي 
ٔ
نسان قلما یا ن الاا

ٔ
الموجود في المحلة علی أهلها ونوع من المعنى یدل علیه أیضا هو أن الظاهر أن القاتل منهم، لا

 وإنما تمکن القاتل
ً
وجب  علیه من محلة إلی محلة لیقتل مختارا

ٔ
منهم من هذا الفعل بقوتهم ونصرتهم وکانوا کالعاقلة فا

وجب القسامة عليهم لرجاء أن یظهر القاتل بهذا الطریق فیتخلص غير 
ٔ
الدیة عليهم صیانة لدم المقتول عن الهدر وا

ذا ظهر الجانی ولهذا یستحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم علی أهل کل محلة حفظ محلهم عن مثل  الجانی اا

خذ 
ٔ
ليهم. فإنما وقعت هذه الحادثة لتفریط کان منهم في الحفظ حين تغافلوا عن الا ن التدبير في محلتهم اا

ٔ
هذه الفتنة لا

وجب الشرع القسامة والدیة عليهم لذلک.
ٔ
یدي السفهاء منهم أو من غيرهم فا

ٔ
وفي نظري أن نظام القسامة  39علی ا

ظ الأمن فالصالحون في کل قرية أو محلة أو حي یتحرون المجرمين والمنحرفين نظام بدیع فیه تفاض وتکافل لحف

ویعملون علی أبصارهم عن قریتهم أو محلتهم أو حيهم وتبلیع السلطات عنهم ومراقبة تحرکاتهم وکشف جرائمهم حتى لا 

 یوجّه إليهم اتهام أو یتحملوا دية.

لیس علی أهل البغي ضمان ما تم إتلافه حال الحرب   تال البغاة:النظیر الرابع: المسؤولية الجنائية الجماعية في ق

من نفوس وأموال إذا اقتضت إتلافه لضرورة الحرب فإما ما لم تکن هناک حاجة لإتلافه حالة الحرب وإما أتلف في غير 

 فعلی
ً
البغاة ردها لأربابها  حالة الحرب فعلی البغاة ضمانه بدون خلاف، أما الأموال التي لم يتم إتلافه أو أتلفت جزئیا
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وعليهم ضمان التلف الجزئي إذا لم تکن ضرورة الحرب هي التي أوجبت هذا التلف الجزئي، وهذا هو رأي أبي حنیفة 

 بتضمين البغاة کل ما أتلفوه من نفس أو مال في حال الحرب وفي غير 
ً
وأحمد والرأي الصحیح في مذهب الشافعي رأیا

ی أن القائلين بهذا الرأي لا یرون القصاص في القتلی لأنهم یسقطونه بالشبهة فیلزمون الحرب لأنهم أتلفوه بعدوان عل

البغاة بدیات من قتلوا. وإذا حضر مع البغاة من لا یقاتل فيری الحنابلة أنه لا یجوز قتله وهذا هو رأي بعض 

لهم والظاهر في المذاهب الأخری أن  الشافعیين، ویری الآخرون قتله مادام في صف البغاة ولو لم یقاتل لأنه یعتبر درء

 40حکم من حضر المعرکة، وکان في صفوف البغاة أن له حکمهم إذا أمکن اعتباره في مرکز المقاتل أو المدافع.

تحدث الحرابة من جماعة أو من فرد فقط قادر علی  النظیر الخامس: المسؤولية الجنائية الجماعية في الحرابة:

مالک أن یکون لدى المحارب سلاح أو ما هو في حکم السلاح کالعصاء والحجر والخشبة الفعل ویشترط أبو حنیفة و 

 
ً
 ویکفی عندهم أن يكون المحارب معتمدا

ً
 والشافعي والظاهرية والشیعة الزیدية لا یضمون السلاح شرطا

ً
ولکن مالکا

خدم أعضاءه کاللکز والضرب علی قوته بل یکتفي مالک بالمخادعة دون أن يستعمل القوة في بعض الأحيان وأن یست

 کل من باشر الفعل فیه أو تسبب فیه ضمن باشر آخذ المال أو القتل أو الاخافة فهو  41بجمع الکف.
ً
ویعتبر محاربا

محارب ومن ساعد علی ذلک بتحریض أو اتفاق أو مساعدة فهو محارب ویعتبر في حکم المباشر من یحضر المباشرة 

 الطلیعة والردء الذي یذهب إلیه المحاربون ولو لم یباشر بنفسه کمن یوکل إل
ً
یه الحفظ والحراسة، ویتم اعتباره معینا

إذا إنهزموا أو الذین یمدونهم بالعون إذا احتاجوا إلیه فکل هؤلاء یعتبرون محاربين عند مالک وأبي حنیفة وأحمد 

 إلا من باشر فعل الحرابة بنفسه و 
ً
أما المتسبب في الفعل والمساعد علیه والظاهریين ولکن الشافعي لا یعتبر محاربا

 وإنما هو عاص أتی معصية یعزر عليها ویترقب علی هذا الفرق 
ً
وإن حضر مباشرته ولم یباشره فلا یتم اعتباره محاربا

 فکلهم 
ً
 ولم یفعل الباقون شيئا

ً
 وقام بعضهم بقتل أشخاصا

ً
أنه لو خرج جماعة فقطعوا الطریق وسرق بعضهم مالا

لمال والقتل عند مالک وأبي حنیفة وأحمد والظاهریين أما عند الشافعي فلا یحاسب عن القتل إلا مسؤول عن أخذ ا

 بحده 
ً
القاتل و یُسأل عن سرقة المال إلا من قام بذلك المال لأن کل واحد منهم انفرد بسبب حد فكان مختصا

علی مباشرة فقط، فيری مالک وأبو حنیفة  القاعدة العامة في الحدود أن الحد لا یفرض إلا 42والباقون عليهم التعزیر.

وأحمد أن یحد الردء والمعين والطلیعة کما یحد مباشر الحرابة. والردء هو الذي یلجأ إلیه المحارب إذا هرب أو هزم. 

والطلیعة هي التي تتطلع الطریق وتأتی بالأخبار. المعين هو الذي یحضر وقت الجریمة حتى ولو لم یبدأ الفعل بنفسه 

 وحجت
ً
هم أن المحاربة موضحة علی الحصول على المنفعة والمناصرة فلا یتمکن المباشر من فعله إلا بقوة هؤلاء جمیعا

ومساعدتهم بخلاف باقي الحدود فعلی هذا إذا قتل واحد منهم ثبت حکم القتل في حق جمیعهم ووجب علی جمیعهم 

 توجب علی جمیعهم القطع، وإن القطع وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال دون بعض ثبت الأخذ ف
ً
ي حقهم جمیعا

 
ً
 فالمحاربون جمیعا

ً
 ويصلبوا کما لو فعل کل منهم العملين معا

ً
قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال يتم قتلهم جمیعا

 عن الفعل الذي باشره غيره ویذهب بما يكسبون في اعتبار التسبب إلی حد 
ً
المباشرون والمتسببون مسؤولون جنائیا

 في الجریمة من یتقوی المحاربون بجاهه ولو لم يأمر بقتل أو بتسبب فیه بفعل ما دام جاهه بعید بحیث 
ً
یعتبرون سببا

.
ً
ویری الإمام مالک أن المحاربين مسؤولون مسؤولية تضامنية عن الأموال التي أخذونها  43قد ساعد علی الحادث حکما

 من أموال الناس س
ً
 مما انتهب أم لم يأخذ وسواء ضمن یظفر به منهم یغرم ما لزمهم جمیعا

ً
واء أأخذ هذا المحارب شيئا

 أو قدر علیه غير تائب وإنما یعزم عمن عداه حیث لزم من عداه العزم لأنه عزم بطریق الضمان إذ کل واحد 
ً
جاء تائبا

السرقة  منهم تقوّی بأصحابه وتلک هي القاعدة في المحاربين والبغاة والعضاب وفي مذهب مالک، وهذا هو الحکم في
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العادية إذا کان السارق قد تساعد مع غيره في إخراج السرقة، فکل من أوجبه القطع في السرقة کان مسؤولا بالتضامن 

عما أخذه غيره محسن وجب علیه القطع علی أن في مذهب مالک من یری أن لا یضمن کل من المحاربين إلا ما أخذه 

لضمان لیس بحد إلا علی المباشر دون الردء والمعين لأن وجوب ویذهب أحمد إلی أن ا 44وهو رأي غير معمول به.

الضمان لیس بحد فلا یتعلق بغير المباشر له کالغصب والنهب، وإذا تاب المحاربون قبل الحصول عليهم وتعلقت بهم 

حقوق الناس من القصاص والضمان المختص بذلک المباشر دون الردء ولو فرض الضمان في السرقة لتعلق 

 45 شر دون غيره.بالمبا

 الخلاصة

 في هذا البحث وصلنا إلی أن: 

 الجناية لها تعريفان: عام وخاص: 

وفي معناه العام هي: مرادفة مع غيرها من المصطلحات التي تماثلها كالإثم والخطأ والخطيئة فإذا أطلقت الجريمة في 

 هذا السيّاق أريد بها كل مخالفة لأوامر الشرع ونواهيه.

كمصطلح قانوني فهي: اسم لفعل محرّم سواء كان في مال أونفس، وكقول عبد القادر عودة احتمال  ومعناه الخاص

 الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا أو هو مدركا لمعانيها ونتائجها.

ية الإنسان لتعلق وللجناية لا بد من الأهلية الجنائية في مَن قام بجريمة والأهلية الجنائية هي في الحقيقة صلاح

 الخطاب الجنائي به حيث يكون كل ما يصدر عنه من مخالفات تصّح مجازاته عنها شرعا مع وجود العقل والإدراك فيه.

أما مسئلة المسؤولية الجنائة الجماعية فهي ليس بجديد في الشريعة ولكن نقول بأن المصطلح "المسؤلية الجنائية 

نظائر في الشريعة قد تعامل المسلمون من وقت مبكر، ومن أهم نظائرها: تعدد الجماعية" مصطلح معاصر، ولها 

الجناة في القتل، والعاقلة، والقسامة والمسؤولية الجنائية الجماعية في قتال البغاة والمسؤولية الجنائية الجماعية في 

 الحرابة.

بر العصور وكما نوصيهم ببحث عن النظائر وفي الختام نوص ي الباحثين أن يقوموا بدراسة دقيقة حول هذه النظائر ع

 أخری عن "المسؤولية الجنائية الجماعية".
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۔411، ص 2م(،جـ 1335مصر دار احیاء الکتب العربیة  علی متن المقنع،)  

Abni Abedin, Hashiyatu rad al Muhtar Ala Durri al Muhtar, (Beirut: Lebanon, Dar al Kutab 

al Alimiyah 1993), V.7 P.363, Shamsuudin Abi al Faraj Abdurrahman bin Qudamah, Al 

Sharhu al Kabeer ala Matni al Muqna (Masr Dar Ahya al Kutub al Arabia 1995), V.4 P.217. 
                                                             ایضا.                                                           28

Abid. 
 علاءالدین الکاسانی ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،)ابيروت،نشر الکتب العربی 1314م(، جـ1 ،ص 912، ، ابواسحاق 29

.111،ص4م( ، ج 1311الشيرازی، المھذب۔)مطبعة البابی الحلبى  

 Alludin al Kassani, Al Baday wa Sanye fi Tarteeb al Sharaye (Beirut: Nashr al Ktub al Arabi 

1982), V.6 P.304. Abu Ishaq al Sherazi, Almuhhazab (Mtaba al Babi al Hilbi 1980), V.2, P.188. 

30    ایضا.                                                                                                                         

Abid 

31           ایضا.                                                                                                                 
Abid 
 موفق الدین عبدالله بن احمد ،المغني،)بيروت دار الفکر 1312م(، ج3، ص 442۔ شرف الدین موس ى الحجاوی ،الإقناع  32

. 115، ص2م(،ج1311ة ،) المطبعة المصری  

Mufaquddin Abdullah bin Ahmad, Al Mughni (Beirut Dar al Fikar 1984), V.9 P.224. 

Sharrafuddin Musa al Hijave, Iliqna (Almatba al Misrya 1988). V.4 P.175. 
    ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمان ،مواهب الجليل شرح مختصر الخلیل للحطاب،) مطبعة السعادة 1311م(، 33

۔925ص 1۔ ایضا کنزالدقائق، ج ،424،ص6ج   

Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, Mawahib al Jalil Sharha 

Mukhtasar Khalil li Alhattab (Mtaba al Saadah 1978), V.6, P.242. Abid Kanz al Daqayaq, 

V.8, P.345. 
   دکتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و ادلته،) ایران –نشر احسان 4116م(، ج6 ،ص945۔34
Dr Wahba al Zhaili, Alfiqh al Islami wa Adillathu( Iran: Nashri Ihsan 2006),V.6 P.325. 

. 2919مسلم :  35  

Muslim: 4383 
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                                                                                        2915-2912ایضا۔   36

Abid: 4384-4385 
     محمد بن علی الشوکانی، نيل الأوطار من  احادیث سید الاخیار شرح منتقی الاخبار،)القاھرة دار الحدیث 1315م(، ج 6، 37

.112ص   

Muhammad bin Ali al Shukani, Nail al Awtar min Ahadith Syed al Akhbar (Alqahira: Dar 

al Hadith 1975), V.6 P.814 .  

 ایضا.                                                                   38

                              Abid .                                              

39 ۔961ص62ج ھ(، 1216،) بيروت ،دار المعرفة  المبسوط ،أبو بکر محمد بن أحمد أبی سهیل السرخسي     

Abu-Bakr Muhammad bin Ahmad Abi Sahal al Sarakhsi, Almabsoot,( Beirut: Dar al Maarifa 1406H), 

V.26 P.129 .  
    موفق الدین عبد الله بن احمد بن قدامة، المغني ،) بيروت دار الفکر 1312م(،ج11، ص61. 40

Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al Mughni (Beirut: Dar al Fikar 1984). 

V.10 P.61. 
  امام   مالک بن انس، المدونة الکبری روایة سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم)مصر بمطبعة السعادة 1949ھ(،ج ،16 41

.191ص،  

Imam Malik bin Anas, Almudwannah Riwatu Sahnoon an Abdurrahman bin Alqasim 

(Misr: Mtabaa al Saada 1323.H), V.16 P.130. 
 ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاھری ، المحلي،) بيروت، دار الافاق 1323م(،  ج11، ص،911. 42

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Saeed bin Hazm al Zaheri, Almuhalla (Beirut: Dar al 

Afaq 1949), V.11 P.307 .  

 ایضا، المبسوط 43

Abid, Almabsoot                                                                                    . 
  ابراھیم بن علی بن فرحون، تبصرة الحكام،) مصر ،مصطفی البابی الحلبى 1351م( ج4، ص،961.  44

Ibrahim bin Ali bin Farhoon, Tabsiratul Hukkam (Misr: al Mustafa al Babi al Hilbi 1958), V.2 

P.361. 
   ابن النجار،منتھی الارادات) بيروت دار الفکر 1312م(، ص: 911۔45

Abni al Najjar, Muntahal Iradat (Beirut: Dar al Fikar 1984), P.310 . 


